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  شكر وتقدير 

والعرفان إلى معالي الأستاذ الدكتور  يشرفني أن أتقدم بأسمى معاني الشكرِ
ورئيس قسـم القـانون الجنـائي    ، أستاذ القانون الجنائي، ، ، ، أحمد صبحي العطـارأحمد صبحي العطـارأحمد صبحي العطـارأحمد صبحي العطـار

الذي تفضل بالإشراف على هـذه  ، ووكيل كلية الحقوق السابق بجامعة عين شمس
ولم يبخل علـي بـالإطلاع   ، فمنحني الكثير من وقته الثمين وجهده الكبير، الرسالة

بحكمتـه ورجاحـة    وتوجيهها في الطريق القانوني السـليم ، الرسالة على تفاصيل
عقله ،   والتوجيـه بسديد الرأيِ و جليل النصحِ والإرشـاد لما قدمه لي من المتابعة

وله مني كُل الحبِِ والتقـديرِ وأسـمى   ، فكان لي معلماً ومشرفاً، طوال فترة البحث
  .كل الخيرِ واليمنِ والبركةفجزاه االله عني ، آيات المودة والاحترام

براهيم عيد براهيم عيد براهيم عيد براهيم عيد إإإإكما أتقدم بأسمى معانيِ الشكرِ والتقديرِ للأستاذ الدكتور 
لتفضله بالمشاركة  ،أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس ،نايلنايلنايلنايل

بما سيضفيه على الرسالة من توصياته ، في لجنة المناقشة والحكم على الرسالة
فجزاه االله خير ، التي ستثري وتضفي القيمةَ العلمية على الرسالة وتوجيهاته النيرة

  .الجزاء
أستاذ ، براهيم الوقادبراهيم الوقادبراهيم الوقادبراهيم الوقادعمرو إعمرو إعمرو إعمرو إكما أتوجه بالشكر والعرفان للأستاذ الدكتور

بتشريفه لي بمناقشة هذه الرسالة ، طنطاالقانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة 
وعلى ما سيضفيه من أراء وتوصيات لتعزيز ، رغم ضيق وقته وكثره مشاغله

فله منى كل الحب والاحترام والدعاء بدوام العطاء ، القيمة العلمية للرسالة
  .فجزاه االله عني خير الجزاء، والتوفيق

أيضاً على هذه  المشرف، طارق أحمد زغلولطارق أحمد زغلولطارق أحمد زغلولطارق أحمد زغلولمتنان إلى الدكتور ووافر الا
وتقديمه لي ، على ما منحني إياه من علمه ومعرفته في موضوع الرسالة، الرسالة

وعلى وقته وصبره ، العديد من المراجعِ الأجنبية التي تتناول موضوع الرسالة
فكل الشكرِ على ما بذله من جهد كبير ، فكان لي خير عونٍ ومشجعاً لي، وجهده

  . لمتواضعلإنجاز هذا العمل البحثي ا
  



د  

  

  الإهــــــداء 
 ةالطيب القلوب أصحاب إلى، مشواري نهاية في الرسالة هذه أهدي

 حقائب حملت أن منذ رافقوني من إلى، النبيلة والمواقف الصادقة والنوايا
 دربِي لي أناروا من إلى، بِخطوة خُطوةً الدرب رتُس ومعهم الصغيرة السفر

 والصبر الأمل بنظرات نجاحيلِ تطلعوا فقد ،الثاقبة ونظرتهم الكبيرة بِحكمتهم
  : من إلى، حياتي سنين طوال انتظرته لطالما، حلمي تحقيق سبيل في والدعم

  " الخاصة نفقته على بالدراسة شرفني"                          
  الثاني ابن الحسين المعظم حفظه االله ورعاه عبد االلهجلالة الملك         
  
   ماله رأس الغلا وإحساس والعطف بحره والطموح مرساه الصدق            

  . والدي العزيز                                       
  وصالها حياتـي في طلبته ما وكل قربهـا زود وأرتجـي رِضاها اتبع      

  .ـةي الغاليأم                                     
  زوالها بعيد بِقلبي التي الشمس                                    

  .أخـي المهندس بكـر                                   
  أزري مـبه دـأش نـم                             

  .أشقائي وشقيقاتي                                   
    لي اَومشجع عونٍ خير كانوا من                              
 ،العم علي فوده والخالة أم إيهاب ،ياسين الجبوري. د،يالقاضي علي الجالود

  .صهيب المناصير خالأو
  ينالها وبٍمحب كُل ليس منزلةٌ الجوف في له من                    

 .علي أحمد الحنيطيالمحامي  الدكتور  /  المغفور له بإذن  االله       
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  المقـدمــة
  التعريف بموضوع الدراسة

ة ركيزة ضمن الركائز الأساسية المالي الأوراقغدت بورصات 
 ،ولةها قوة اقتصاد الدمن ضمن المؤشرات التي يقاس في ضوئومؤشراً مهماً 

. الماليبكونها المكان الذي تمارس به الأنشطة الأساسية المتعلقة بالاستثمار 
الاستثمار في هذه الأسواق  إلى بيرة من المجتمعِويلاحظ اليوم تدفق شريحة ك

ة بكثافة منقطعة النظير بكونها المكان المفضل لتكوين المالي الأوراق تداولل
ة أو المالي الأوراقليها للمضاربة في سواء أكانوا من المترددين ع، الثروة

 الأمر، تصال الحديثةيق وسائل الاكانوا في منازلهم أو مكاتبهم أو عن طر
د السياسية والجغرافية ختراق الحدودفع اتجاه مسارهـا نحو العولمة واالذي 

مما ، تصالات الحديثةعن طريق استخدام وسائل الا ،بها ستثمارلسهولة الا
، ستخدامها المضطرد لمعطيات العصر الحديثللتقلبات نتيجة ا جعلها عرضةً

  .مما أدى لظهور اقتصاد عالمي جديد
مق أهمية الدور الاقتصادي الذي تمارسه بورصات وانطلاقاً من ع

ة بالسوق ودورها تداولمموال الحجم رؤوس الأ إلىة وبالنظر المالي الأوراق
فالاستثمار في ، قتصادالا ستثمارات وتجميع المدخرات وتنميةفي جذب الا

 إلا أن، استثماراً ورقياًة وإن كان بالنسبة للمستثمر يعد المالي الأوراقبورصة 
موال تستخدم بعد ذلك في استثمارات حقيقية تعود في نهاية المطاف هذه الأ

إذ تمثل هذه الاستثمارات قروضاً مباشرة للجهة المصدرة ، على المجتمع بالنفع
 - الشركات–فبدلاً من لجوئها  ،التي تطرح أوراقها في السوقة الماليللأوراق 

ة بحيث تحصل على السيولة ليالماا تطرح أوراقها فإنه، البنوك للاقتراض إلى
  .اللازمة لاستثماراتها
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إيجابيات في مجال الاستثمار  ة منالماليوبقدر ما لهذه الأسواق 
الأسواق في مجال  راحت تظهر سلبيات هذه، دخار وتبادل الثرواتوالا

المتطورة  التكنولوجية ةكنلقاء هذه الم - ة أحياناً باهظ - الإجرام كضريبة 
حتى  ،اختصاراً لمفهومي الزمان والمكانلقد قدمت للمجرمين ف، ستثماربالا

التقليدية والمستحدثة عبر هذه احترف البعض ارتكاب شتى أنواع الجرائم 
رقابية على  هيئاتليصبح من المهم جداً وجود تشريعات خاصة و، سواقالأ

  .)1(تتكفل بحماية صور التجريم الاقتصادي المتولدة عنها قالأسواتلك 
كان النظام القانوني يتصف بأنه يعكس احتياجات المجتمع  ولما

فقد أدركت الدول المتقدمة ، جراميةويتصدى لجميع الظواهر الإ، رغباتهو
فسنّت التشريعات العقابية المتطورة والموسومة ، خطورة هذه الجرائم

بالوضوح والبعد عن التعقيد لملاحقة الممارسات التي تهدف الحد من 
 الأوراقن السير الأمثل لنشاطات بورصة وضما، دع لمرتكبيهامخاطرها والر

ة الظروف والمؤثرات والعوامل عتبار كافمع الأخذ بعين الا. )2(ةالمالية المالي
  .)3(رتكاب الجريمةا إلىوالأسباب التي أدت بالجاني 

كما حاولت الدول العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية من 
استيعاب هذه  1992لسنة  95لمال المصري رقم خلال قانون سوق رأس ا

التي تتم  سباغ نوع من الحماية الجنائية على التعاملاتوإ، الظاهرة الإجرامية
                                                 

(1)  U.S. Securities and Exchange Commission; The Investor's 
Advocate: How the SEC Protects Investors, Maintains Market 
Integrity, and Facilitates Capital Formation, 2012. P: 1.        

:  الوصلة خلال من بالتفصيل عليه الإطلاع يمكن الانترنت على منشور البحث
http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml 

دار النهضة ، ةالماليالحماية الجنائية وشبة الجنائية للأسواق ، محمد حبشي. د   ) 2(
 .5ص، 2000، القاهرة، ةالعربي

، 1997، دار الثقافة الجامعية، أصول علم الإجرام ،أحمد صبحي العطار. د  ) 3(
  .189ص



3 
 

ة لردع مثل هؤلاء المستثمرين والمحافظة على المالي الأوراقداخل بورصات 
بين شرائح  المساواةنزاهة وشفافية المعاملات التي تجري فيه وتحقيق 

ستثمار في لكل من يرغب بالا ةوالطمأنينالثقة ختلفة وبث الم المستثمرين
  .البورصة

الهاشمية عن تلك ردنية ولم يغفل المشرع الأردني في المملكة الأ
 الأوراقتوفير الحماية الجنائية لسوق  نطلاقاً من ضرورةالمسألة المهمة ا

تأكيد  وحرصاً على. والمتعاملين والمستثمرين بها - بورصة عمان -ةالمالي
لسنة  76ة الأردني رقم المالي الأوراقدعم هذه الحماية فقد نص قانون و

على تجريم العديد من الممارسات غير المشروعة والتي من شأنها ، 2002
ة في التعاملات و حجب الشفافيأ، بين المستثمرين المساواةالإخلال بمبدأ 

فع بطرق غير ى المناأحدو التي تسمح بالحصول على أ، ة بالسوقالمالي
ستثمار بالبورصة التي يقوم عليها الا بالمبادئخل والتي بالنتيجة ت، مشروعة

فيها بمختلف فئاتهم سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو  بها وبالمتعاملين وتضر
، فقد جرم القانون الممارسات والسلوكيات المتعلقة بالمعلومات، عتباريينا

عتبر من عمال التي تُوالأ، بين المتعاملين المساواةبتحقيق  والجرائم المتعلقة
وقرر في هذا الخصوص فرض العقوبات . حتيال والتلاعب بالسوققبيل الا

لاحيات الكاملة لوضع ة الصالمالي الأوراقكما منح هيئة ، تنوعة الملائمةالم
  .لتحقيق تلك الحماية للسوق والمتعاملين فيه )1(نظمة والتعليماتاللوائح والأ

 الأوراق تداولص المشرع الأردني على أن تتم عملية حر وكذلك
ساساً بطريقة مشروعة ترتكز أ - ة للبورصةبصفتها الركيزة الأساسي –ة المالي

دية الطبيعية قتصالى العوامل الاعلى عاملي العرض والطلب المبنية ع
و ممارسات من شأنها ية تصرفات أذات الوقت حظر أفي و، والواقعية للسوق

                                                 

 لأحكامهذه التعليمات فالمقصود التعليمات الصادرة بالاستناد  إلى الإشارةترد  أينما  ) 1(
 .م2002لسنة  76رقم  الأردنية المالي الأوراقمن قانون ) أ/83(المادة 
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المشرع المشروع الذي يحرص  التداولو. السوق وخداع المتعاملينالتلاعب ب
ة التي تتم بناء على المالي الأوراقعلى حمايته هو عملية بيع أو شراء 

ويدخل . معلومات ووقائع صحيحة وحسابات وتحاليل دقيقة من قبل المتعاملين
 ستناد علىالتي تتم دون الا التداولعمليات  المشروع التداولفي نطاق 
عتماداً على الحظ دراسات صحيحة وتحليل مالي سليم وإنما احسابات و

  .والصدفة

و الممارسات الأردني على الأعمال المحظورة أ ويطلق المشرع  
" تعاملين في البورصة  مصطلح غير المشروعة التي من شأنها خداع الم

ردني لأة االمالي الأوراققانون  في بعض المواطن من" حتيال أو التلاعبالا
اقع أخرى وفي مو"  ليالتضل"وتارة أخرى مصطلح  ،2002لسنة  76رقم 

ن كانت التشريعات المقارنة قد تطلق مسميات مقابلة وإ". الغش " استخدم لفظ 
أي مخطط " وهو واحدن جميع هذه المصطلحات تصب في قالب ألا إ، اله

متعاملين من الأو المستثمر أو مجموعة من  الماليإجرامي يقوم به الوسيط 
و من ة في البورصة أالمالي الأوراق تداولستثمار في خلال ممارسة نشاط الا

ومضللة أو باستخدام  صحيحةونشرها بصورة غير خلال التلاعب بالمعلومات 
التي غالباً ما يتم عن طريق  الماليات المعرفية الفنية بالسوق التقنيات والإمكان

صاح عن فأو بعدم الإ . لكترونيالا التداوللإنترنت من خلال نظام ستخدام اا
الهيئات المختصة  إلىأو بتقديم المعلومات الكاذبة  تداولالمعلومات الخاصة ب

اسطة المضاربة غير بو التداولأو ممارسة ، الماليبالرقابة على السوق 
 الأوراقبتنظيم بورصة  و بدون ترخيص من الجهات المختصةالمشروعة أ

  ."ة بدون تفويض من مالكهاالمالي الأوراقة الاستثمار في أو ممارس، ةالمالي
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مصطلح  - وأخذاً برأي المشرف -انتقينودرءاً للخلط بين هذه المفاهيم ا
عمال المحظورة التي جميع الممارسات غير المشروعة والأحتيال ليشمل الا

م المستثمرين تنطوي على تلاعب أو خداع أو تضليل أو غش من شأنها إيها
  .داعهم وبالنتيجة إلحاق الخسارة بهم أو التهديد بهاوخ

ة من أكثر الجرائم المالي الأوراقوتعتبر جريمة الاحتيال في بورصة 
رتكابها وتعدد شريحة من قد وذلك نتيجة لتعدد مجالات وأشكال ا، رتكاباًا

تكابها خصوصاً مع تطور أساليب رذلك سهولة ا إلىويضاف ، يرتكبونها
ة الماليلى السوق ساليب الحديثة للتأثير عع وانتشار الأيتصال السرالا

ا السلبي والسريع على كما تتميز بتأثيره. عمال المختلفة فيهاومجريات سير الأ
مان وعدم وقت قياسي حالة من الذعر وعدم الأنها توفر في السوق حيث إ

 ،فوضى عارمة في بعض صورها إلىدي المتعاملين قد تؤباط بين لانضا
ن بالسوق مما إلحاق خسائر فادحة لأغلب المتعاملي إلىالذي يفضي  الأمر

  .قتصاد الوطني بصفة عامةينعكس سلباً على الا
الضوء لبحث جرائم  نطلقت فكرة الدراسة لتسليطا، على ما تقدم بناءاًو

حليلياً نتهجنا في دراستنا منهجاً توا، ةالمالي الأوراقحتيال في بورصة الا
من خلال تناول كل صورة من جرائم الاحتيال ، خرىشريعات الأمقارناً مع الت
ودراسة الجريمة المقابلة لها في ، ركانها وعناصرهابراز أوإ، في البورصة

براز سمات كل تشريع في أو القريبة منها وإ، رنسي والمصريالتشريع الف
بما تيحه المراجع المتوفرة في الموضوع بالقدر الذي تُ. تناوله لهذه الجريمة

رجات الحماية الجنائية أقصى د إلىمع نظامنا القانوني للوصول  لاءميت
 .ةالمالي الأوراقلبورصة 
 
 
 

  



6 
 

  أهمية الدراسة

ة المالي الأوراقنطلاقاً من الوعي بالأهمية الجوهرية ببورصات ا
قتصادي المرتكبة في مجالها ومحاولةً في وضع وبالجرائم ذات الطابع الا

وإيماناً ، قتصادي بالمجتمعتنمية الرخاء والأمان الا إلىهدف أسس سليمة ت
طبيقها وضمان ت، بضرورة إقامة هذه الأسس على مبدأي الشرعية والعدالة

أهمية الوقاية في هذا  إلىوبالنظر ، قتصاديبروح حريصة على الأمان الا
ومكافحتها ، وأهمية وضع الجزاءات المناسبة من ناحية ثانية، المجال من ناحية

 المساواةمع الحرص في الوقت ذاته على توفير ، حد منها من ناحية ثالثةوال
بالإجمال كانت  ،سواق الماللأ للأفراد وبث الثقة وتهيئة الحماية الضرورية

  . فكرة هذه الدراسة

حتيال في البورصة أهمية نظرية تُشكل دراسة جريمة الا، وعليه
  : وأخرى تطبيقية وذلك على النحو التالي 

تتجلى أهمية الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً : لناحية النظريةفمن ا
ة المالي الأوراقبورصات رتقت فلقد ا، وضوعات التي تهم الاقتصادمن أهم الم

الحديثة التي تعتمد على نشاطات  قتصاديةالا لتحتل مركزاً حيوياً في النظمِ
مة على القائ قتصاديةالمؤسسات الا أحدعتبارها با. قطاعين العام والخاصال

وبذلك فإن من شأن ، التنمية الاقتصادية ستراتيجيةإجمع المدخرات لتمويل 
لمشروعة التي من الممكن أن تقع في بورصة الممارسات والسلوكيات غير ا

بل قد ، وه واستقرارهفتهدد نم، قتصادالتأثير سلباً على الابة المالي الأوراق
حتيال في البورصة مشاكل قانونية فتثير جرائم الا، تدميره إلىتتجاوز ذلك 

ستكمال الحلول المناسبة لهذه المشاكل وا ايجادجديرة بالدراسة العلمية بهدف 
ولا . ةالمالي الأوراقوانيننا المنظمة لنشاط بورصات النقص التشريعي في ق

بوليد النشأة بهذا التشريع الأردني الذي يمكن وصفه سيما التشريع المصري و
فية يمكن تجاهات فقهية كالا توجد سوابق قضائية وا اليبالتو، الخصوص
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الحلول على الرغم من أهميته الشديدة في عصرنا  ايجادستفادة منها في الا
حتيال د من دراسة قانونية لرصد ممارسات الاومن هنا كان لا ب. الحديث

سواق تها لدرئها والتخلص منها لننعم بأوالخداع والعمل على مواجهتا ومكافح
  .لية هادئة وسليمةما

ة المالي الأوراقونظراً لما تقوم به بورصة : أما من الناحية التطبيقية
، فإن الممارسة العملية في مجالها، قتصاديط الامن أدوار متنوعة في النشا

دوار التي ت الضارة التي تعيقها عن أداء الأيمكن أن تفرز العديد من السلوكيا
ولما كان موضوع الاحتيال . قتصاد القوميالاتضطلع بها مما يؤثر سلباً على 

قانون  والخداع في البورصة من الموضوعات الجديدة والمهمة جداً في إطار
 الأوراقنظراً لحداثة بورصة  2002لسنة  76ردني رقم ة الأالمالي الأوراق

حتيال في مما يقتضي رصد صور جرائم الا، )انبورصة عم( ةردنية الأالمالي
بهدف وضع نظام قانوني ، ل على مواجهتها والتصدي لهاالبورصة والعم

جانب والألجلب المستثمرين المحليين ، ستقرار فيهاعلى بث الثقة والايساعد 
ردنيالأ قتصاد الوطنيدماً للاستثمار في البورصة والرقي بالاضي قُللم.  

ة في المالي الأوراقفي بورصة  حتيالعد موضوع الاومن جانب آخر ي
بحث والتي لم تنل نصيبها من ال، ن الموضوعات التي لا تزال بكراًردن مالأ

مؤلف في  - على حد علمنا– ردني ولم يصدروالتمحيص على مستوى الفقه الأ
بالمقابل قليلة هي ، حتيال في البورصةالأردني تحت عنوان جريمة الا الفقه

المحافل تلك المؤلفات والأبحاث والرسائل العلمية القانونية والمؤتمرات و
سواء من حيث مفهومها أو الدولية التي تناولت جرائم البورصة بالبحث 

إذ إن معظم ، و الجزاءات المقررة لها على مستوى التشريع المقارنأركانها أ
فأغلب ، هامن يسبر أغوار إلىوتحتاج ، الجريمة لا تزال غامضة جوانب هذه
رت على البحث في هذه قتصا، لمنشورة في مجال جرائم البورصةالدراسات ا

ديداً الواردة ضمن حتيال تحائم دون الغوص في أعماق جريمة الاالجر
وما يعتريها من ، 2002لسنة  76ردني رقم ة الأالمالي الأوراقنصوص قانون 
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شأنها عرقلة الدور والهدف الذي أنشئت من أجله  وأبعادها التي من ،غموض
موال المستثمرة فيها ؤوس الأونظراً لضخامة ر. ةالمالي الأوراقبورصات 

ما  أحدلا يخفى على و، ين في هذا السوق بمختلف فئاتهموالعدد الكبير للمتعامل
قتصادي للفرد والمجتمع بشكل هذه الجريمة من آثار سلبية على المستوى الال

  .عام
الذي يمكن الاستفادة منها ، موضوع هذه الرسالةمن هنا تأتي أهمية 

، حتيال في البورصةيتعلق بجريمة الا اكافة م تتناول حيث، رض الواقععلى أ
لتقديم الحلول القانونية الم مكنة لمكافحة هذه الجريمة في ظلفي محاولة 

خصوصاً في ظل عدم وجود . ومصر ردنالنصوص التشريعية الحالية في الأ
، ية الأردنية حتى الآنمكتبة القانونمراجع متخصصة في هذا الموضوع في ال

سد هذه الثغرات من خلال  إلىأن هناك حاجة ماسة وضرورةً ملحةً  ترأي فقد
بالمقارنة مع ردنية الاحتيال في البورصة الأ مبجرائصة دراسة متخص ايجاد

يضاح كافة الجوانب إ إلىالبورصات الأجنبية والعربية نهدف من خلالها 
ذه التشريعات وص هنص إلىوتوجيه عين النقد ، ية المتعلقة بهذه الجرائمالقانون

لتكن عوناً ، فنبرز محاسنها ومثالبها، ةالمالي الأوراقالمنظمة لبورصات 
و بإضافة أ، ا النقص والقصورللمشرع في تعديل تلك النصوص التي يشوبه

نيين ولتكن معيناً كافياً لتلك الفئة الواسعة من المثقفين القانو، نصوص جديدة
شخاص الذين لهم علاقة الفرصة للأمن أساتذة وقضاة ومحامين ولإتاحة 

لتقديم قاعدة صلبة تساعدهم على ، بمختلف فئاتهم وشرائحهم الماليبالسوق 
سواء أكانوا ، ائم الاحتيال في البورصةفهم وتطوير وبحث ودراسة جر

 . مستثمرين أو متعاملين أو خبراء أو مسئولين أو حتى راغبين في ذلك
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  إشكاليات الدراسة 
ل التعامل بالبورصات المحلية حتيال في مجاجريمة الافي  ن البحثإ

أخطرها  يكون كنوع من جرائم البورصة وربما  - دراسة مقارنة– جنبيةوالأ
ن وصفها بأنها جريمة الأموال الأولى المرتكبة عبر تلك والتي يمك  - 
تشهد اليوم تزايداً ملحوظاً في حجمها على الرغم  –سواق من حيث الحجم الأ

مر الذي قد الأ، لمكافحتها والحد من انتشارهاضافر الجهود المبذولة من ت
د تهدي بالتاليستقبلاً لزعزعة الثقة في المؤسسات العامة والخاصة ويؤدي م

وربما تدميره كما حصل في أزمة دول جنوب آسيا في نهاية  ،قتصاد الدولةا
  . 1997عام 

ثير من الجدل الفقهي جرام الكيثير هذا النوع من الإ ،من ناحية أخرى
ة الأردني المالي الأوراقجريمة المنصوص عليها في قانون نظراً لحداثة هذه ال

نشطة التي تتصف د من الأعستثمار بالبورصة يفالا.  2002لسنة  76رقم 
ففي معظم صور جرائم الاحتيال ، بالدقة وتتطلب الخبرة الفنية والدراية الكافية

فعال أو الممارسات يعد في تحديد أي الأهر الصعوبة فـي البورصة تظ
ن مرتكبي هذه الجرائم في الغالب لأونظراً . وأيها لا يعتبر كذلك ،مشروعاً

مات والقوانين المنظمة نظمة والتعليعرفة بالأيكونون على قدر من الوعي والم
والدقة والمهارة عند ممارستهم حيث يتوخون الحذر ، ةالمالي الأوراقلبورصة 

الأمر الذي . وقت إفلاتهم من دائرة العقابار غير المشروع وبنفس الستثمللا
ن طبيعة هذه الجرائم ستثقل كاهل القاضي عند تكوين القناعة يغدو معه أ

  .إفلات العديد من المجرمين مالوجدانية الكافية للإدانة ومن ثَ
ردنية في الوقت فإذا كانت سجلات المحاكم الأ، ذلك إلىإضافة 

فهل هذا يعني أن ، حتيال في البورصةكاد تخلو من قضايا الاالحاضر ت
ية ممارسات ل أو أحتياة في عمان خالية من جرائم الاالمالي الأوراقبورصة 

ة العامة نه لم يصل نبأ وقوعها على مسامع النيابعة؟ أم أخادعة وغير مشرو
من الجرائم؟ أو لصعوبة كتشاف تلك النوعية لأسباب مختلفة؟ كصعوبة ا
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الأردني؟  الماليحفاظاً على سمعة السوق حجام عن التبليغ عنها إثباتها؟ أو للإ
خرى تم تقديم الشكوى فيها؟ وربما لعدم القدرة أم لان الجريمة ترتبط بدولة أ

  .الخ...على التكييف القانوني لها بما ينسجم ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات؟ 
  :ها على النحو التالي شكالية الرسالة يمكن صياغتوعليه فإن إ

ائم ختيار النظام القانوني لجرا ردني فيتعامل المشرع الأ كيفية 
 هل هي جرائم قائمة بذاتها لها أركانهاتيال في مجال التعامل بالبورصة؟ حالا

وما هي مواطن خروج عتبارها من الجرائم المستحدثة؟ المادية والمعنوية وا
وهل نحن أمام  كام العامة للجريمة ؟حجريمة الاحتيال في البورصة عن الأ

حتيال في البورصة؟ وكيف نوع جديد من الإجرام ؟ وما هي صور جرائم الا
؟ وهل وفقت لداخلي والدولييمكن مكافحة تلك الجرائم على المستويين ا

ة المالي الأوراقعات المقارنة في مواجهة جريمة الاحتيال في بورصة التشري
  ومكافحتها؟ 

  ة ف الدراساأهد
ل التعامل حتيال في مجاجريمة الا: "ختيار موضوع ولعل ما دفعني لا
   -: أسباب عدة منها  - دراسة مقارنة–" جنبية بالبورصات المحلية والأ

 الأردني الجنائي التشريع صعيد على متخصصة دراسة وجود عدم .1
 أن الباحث سيحاول لذا ،البورصة في حتيالالا لجريمة تتصدى
 دولال شرعيم تجاهاتلا - المقارنة الدراسة خلال ومن – يعرض
 جريمة وأهمية. لها تناولهم يةوكيف حتيالالا جرائم مواجهة في المختلفة

 شكالياتإ من يعتريها وما المتطورة لجرائما من بوصفها حتيالالا
 عديدة مسائل حول والقانونية الفقهية الخلافات وكثرة، عديدة جوهرية

 والآثار ،القانوني وتكييفها ماهيتها حيث من وتحديداً ،بها خاصة
 .عنها الجنائية المسئولية ونطاق عليها المترتبة القانونية



11 
 

 من التي الممارسات كل أغوار لسبر محاولة في الدراسة هذه تهدف .2
 ،عليها للتعرف  ةالبورص في المتعاملين وتضليل خداع شأنها

 المنظمة التشريعات لىع للحكم، ومكافحتها هال والتصدي ،ورصدها
 كفايتها ومدى ناحية من جنبيةوالأ المحلية ةالمالي الأوراق لبورصات

 إلى المطاف نهاية في وصولاً وقصور صنق من يشوبها ما وبيان
 برازإ ثانية ناحية ومن، ةالمالي الأوراق لبورصة منشودةال الحماية
 الجرائم هذه طبيعة مع تنسجم عالية مرونة ذات سياسات إتباع أهمية

 من الشرعية بمبدأ الوقت ذاتفي  تخل ولا، مرتكبيها ملاحقة منتض
 هذه به تتسم التي والتطورات ،التغيرات لسرعة نظراً، ثالثة ناحية

 .الجرائم من النوعية

 عام بشكل البورصة رائمج على الضوء لقاءإ إلى الدراسة هذه تصبو .3
 المسئولية ونطاق، خاص بشكل البورصة في حتيالالا وجريمة

 قانون تضمنها التي التجريم صور وتحديد ،عنها الناشئة نائيةالج
 مع يتواءم بما 2002 لسنة 76 رقم ردنيالأ ةالمالي الأوراق

 بيان مع. ةالمالي الأوراق لبورصات منظمةال المقارنة التشريعات
 أمبد على الخروج تقتضي التي العملية والضرورات عتباراتالا
 نصوص دادمتا وضرورة السلبي نبهجا في الجنائي للنص ةقليميالإ

 مدى على الحكم من نتمكن لكي. للدولة قليميالإ النطاق خارج التجريم
 غير تياليةحالا لوكياتوالس الممارسات تجريم في النصوص هذه كفاية

 نقص من يعتريها ام وبيان، ةالمالي الأوراق بورصة في المشروعة
 ودولية وطنية ةقانوني رؤية وضع نحو قتراحلا وصولاً ،وقصور
 اءرسلإ عليها القضاء يكن لم إن منها والحد ،الجرائم هذه لمكافحة

 .ةالمالي الأوراق لبورصات قصوى جنائية حماية


